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 الملخص
الأمر الذي ، يعمل نظام المسؤولية التقصيرية كما هو معروف في القانون المدني على إثبات المسؤولية عن الضرر

 عن الضرر في مجال قانون البيئة.يطرح إشكال قانوني من حيث صعوبة إثبات المسؤولية 
وعند التمكن من إثباته قد لا يتم التمكن من ربط ، الضرر البيئي في حالات عديدة يكون صعب الإثبات

، وفي حالات يكون فيها النشاط المتسبب في الضرر هو نشاط مشروع، العلاقة السببية بين الضرر والنشاط المتسبب فيه
حيث تم إقرار ،  وقانون البيئة على حااولة إجاا  نظام قانوني للمسؤولية عن الأررار البيئيةلقد عمل كل من القانون المدني

و تكريس مبدأ الملوث الدافع وتم إعمال نظام ، نظام المسؤولية الموروعية حتى لا يكون من الضروري إثبات خطا ما
  راسة التأثير . 

 يةالكلمات المفتاح
   الضرر.-مبدأ الملوث الدافع- راسة التأثير-يريةنظام المسؤولية التقص-ررر بيئي

 
Résumé  

 Le système de responsabilité délictuelle, tel qu'il est connu en droit civil, vise à prouver la 

responsabilité pour les dommages, ce qui pose un problème juridique en termes de difficulté à 

prouver la responsabilité pour les dommages dans le domaine du droit de l'environnement. 

Dans de nombreux cas, les dommages à l'environnement sont difficiles à prouver et, lorsqu'ils 

peuvent être prouvés, il peut ne pas être possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et 

l'activité qui les a causés.  

 Dans plusieurs cas, l'activité causant le dommage était légitime. Tant le droit civil que le 

droit de l'environnement a tenté de créer un système juridique de responsabilité pour les dommages 

environnementaux, dans lequel le système de la responsabilité objective a été adopté de manière à 

ne pas avoir à prouver une erreur et à consacrer le principe du pollueur-payeur , et le système 

d’études d’impact a été mis en œuvre. 

Mots clés : 

Dommages environnementaux - Système de responsabilité délictuelle - Étude d'impact - Impulsion 

du pollueur - Principe du préjudice. 
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 مقدمة:
ونظامه القانوني في مجال من حيث مضمونه ، بساطة مبدأ المسؤولية التقصيرية المعمول به في القانون الخاص إن

 المسؤولية عن الضرر. بإثباتيطرحان مجموعة من المشاكل القانونية المتعلقة البيئة 

وغير المباشرة على  المباشرة آثارهكلفة معالجة   أوجي يصعب تقديره مثلما يصعب تحديد كلفته الضرر الايكولو  أنذلك 
تحديد العلاقة السببية في مجال التلوث البيئي بشكل  الأحيانفي بعض ومن الصعب جدا ، المدى القريب والمدى البعيد

 مباشر وحصري بسبب عدم القدرة على التكهن بذلك.

فعملت على ورع نظام خاص  الإشكالاتالحديثة في مجال قانون البيئة تجاوز كل هذه  لقد حاولت التشريعات
القائم على اعتبار من اجل ذلك "نظام المسؤولية الموروعية"  وأقرت، البيئية الأررار إصلاح لضمان بالمسؤولية المدنية

مما ، ماخطا  إثبات إلى ون الحاجة ، مباشرغير  أوصاحب النشاط مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالبيئة بشكل مباشر 
 .من المبا ئ العامة لقانون البيئةالمنصوص عليه ر التمهيد لتكريس مبدأ الملوث الدافع إلىيؤ ي 

من البحث عن  أكثروالمخاطر  الأررارفالواقع انه يرا  بورع مبدأ الملوث الدافع الحث على الوقاية وتدارك 
، التي تعمل على تكريس هذا التوجه الآلياتعلى البيئة من  التأثيركما ويعتبر نظام  راسة ،  المسؤوليةوتحمل  الخطأ إثبات

المباشرة وغير المباشرة التي يمكن  الآثارالمشاريع الاقتصا ية والتنموية بدراسة قبلية تمكن من تقييم  أصحابوتتمثل في قيام 
 تلحق بالبيئة. أن

 :الآتية لإشكاليةاومنه نطرح 

 الموروعية في مجال حماية البيئة؟ إلىالتقصيرية من لتطوير نظام المسؤولية القانونية المعتمدة  الآلياتماهي 

 :الآتيةمن خلال المحاور  الإشكاليةوستتم معالجة هذه 

 . الموضوعيةالمسؤولية التقصيرية بالمسؤولية  استبدال-أولا
 .تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية في المجال البيئي صعوبة-ا

 .الموروعية كأساس قانوني للمسؤولية المدنية في المجال البيئي النظرية-ب
 .وعية البيئية على المستوى الدوليالمسؤولية الموض تكريس-ثانيا

 .عية في مجال تلوث البيئة البحريةالمورو  المسؤولية-ا
 .في مجال التلوث بالموا  النووية النظرية إعمال-ب

 .من خلال مبدأ الملوث يدفع المسؤولية الموضوعية تجسيد-ثالثا
 .فع في تطوير المسؤولية الموروعيةالملوث يد مبدأ  ور-ا

 .مبدأ الملوث يدفع تطبيق-ب
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 .الخاتمة
 استبدال المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الموضوعية-أولا

ففي ، المسؤوليةتاريخ تطور المسؤولية التقصيرية هو تاريخ توسع مستمر في هذه  أنيرى الفقيه السنهوري 
يلزم من وقع ير يوقع رررا بالغ كان  أياكل عمل   أنحيث ، للمسؤولية التقصيرية كأساس الخطأالبدايات ظهرت فكرة 

وجد في ، سلوك معيب لا يأتيه رجل ذو بصر بأنه لتقصيريا الخطأوقد عرف الفقيه مازوا 1ه هذا الضرر بالتعويضابخط
 .2بالمسؤول أحاطتذات الظروف الخارجية التي 

حيث ، وربط العلاقة السببية بينهماوجو  ررر  إلىيؤ ي  االمسؤولية التقصيرية على ارتكاب خط أركان تقوم
لقد تمحور التطور حول فكرة الخطأ ، المسؤولية التقصيرية عرفت منذ صدور التقنين الفرنسي تطورا عميقا  أنيمكن القول 

القابل المفترض  الخطأتارة تحت ستار  الأحيانهذه الفكرة تضعف شيئا فشيئا حتى كا ت تختفي في بعض  أخذتحيث 
راجع للتطور الاقتصا ي  والأمر،  3العكس إثباتالمفترض الذي لا يقبل  الخطأوطورا تحت ستار ، العكس  لإثبات

، شتى وسائل النقلالميكانيكية و  الآلاتقدمت الصناعة تقدما عظيما باستحداث تحيث ، ع عشرالسريع منذ القرن التاس
 الأمرتحققا مما كان عليه وأكثر ، الكامن في استعمال هذه المخترعات اقرب احتمالا أصبح الخطر أنوقد نجم عن ذلك 

كانت المسؤولية الشخصية تصلح في نظام وان  ،  الخطأغطي على ركن في الماري فعا  ركن الضرر للبروز حتى كا  ي
 المسؤولية الموروعية. إلالا تصلح  الصناعة ففي نظام اقتصا ي قوامه، اقتصا ي يقوم على الزراعة

كان   إذاخاصة ، على النظام القانوني للمسؤولية المدنية أثرهاتعكس مشكلة التلوث البيئي ، في مجال البيئةو 
نفسه حيث جاد المضرور ، فكيف يمكن الرجوع على المسؤولين، مستقبلية آثارهكانت   إذا أوالتلوث متعد  المصا ر 

ضرر الذي عا  عليه وكل هذه المختلفة وال الأنشطةالمسؤولين ويسعى لربط العلاقة السببية بين في حق  الأ لةيبحث عن 
 .4الإثباتمفتررات قانونية صعبة 

 كأساسالمجال لوجو  وتطبيق النظرية الموروعية   أفسحصعوبة تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية في المجال البيئي  إن
 البيئية. الأررارقانوني للمسؤولية المدنية عن 

 

 

 

                                                           
 .263، 262ص ، 1952، التراث العربي إحياء ار ، الوسيط في شرح القانون المدني)مصا ر الالتزام(، عبد الرزاق السنهوري1
 .334ص.، 1985، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، حامد حسنين2
 .766ص، سابقمرجع ، عبد الرزاق السنهوري3
 .152ص، 2011،  ار الفكر الجامعي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، خالد مصطفى فهمي4
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 :ية التقصيرية في المجال البيئيتطبيق قواعد المسؤول صعوبة-ا
المسؤولية المدنية بوجه  لأركانالقانوني  الإطاركانت هناك بعض الصعوبات المتعارف عليها في تحديد ورسم   إذا

الأررار عن تلك الصعوبات تتزايد في شان المسؤولية  أن إلا، وبيان علاقة السببية، أنواعه، بالخطأكتحديد المرا  ،  عام
 في سبيل حصول المضرور من تلوث البيئة على التعويض اللازم لجبر الضرر. الأحيانوتبدو كعقبة في كثير من ، البيئية

، فمثلا، ضررال أحدثصعوبة التحديد الدقيق لهوية المسؤول الذي قام بالنشاط الذي  هناك :أولىمن ناحية 
، والمزروعات والثروة الحيوانية بالإنسان أرراراوالذي يلحق ، والأنهارتلوث مياه البحار ، الحمضية الأمطار، تلوث الهواء

 أشخاصاالتلوث  إحداثفي  ثبت تعد  من اشتركوا إذاومدى نصيب كل مسؤول ، فكيف نحد  من قام بالنشاط الضار
 .1 ولا أم خاصة كانت

 إلىورغم المحاولات الفقهية لتغطية مشكلة تحديد المسؤول عن الضرر فان هذه المبا رات لم تتوصل اغلبها 
يكون هناك ررر ولا يكون هناك  أنانه في نفس الوقت ليس من باب العدالة  إلا، المشكلة القانونية هذهمعالجة 
 الجماعةتتحمل  أن الأمراقتضى حتى وان ، من طرف المسؤوليتم جبر كل ررر  أنتقتضي العدالة  لأنه، تعويض

 آلياتالتي يمكن استخدامها كآلية من  الأررارتامين  أنظمةعلى ذلك هو ظهور والدليل  .الأررارالمسؤولية عن هذه 
لصنا يق التعويضات التي استحدثتها القوانين الدولية والوطنية  بالإرافة، في حالة عدم معرفة المسؤول الأررارتعويض 
 .2البيئية في حال عدم معرفة المسؤول الأررارلتغطية 

 أوالمضرور من التلوث  أنمبدئيا يمكن القول  :للمسؤوليةبة تحديد الضرر الموجب هناك صعو ، ومن ناحية ثانية
التي  الأررارقابل في مجال الخاصة فلن توجد مشاكل كتلك التي ت أموالهفي  أولحقه الضرر في شخصه  إذا، تدهور البيئة

 البيئة.تصيب 

هذا المعنى من  ويتأكد، وليس  فعة واحدة، بالتدريج الأحيانالضرر البيئي يتحقق في اغلب إلى أن وذلك راجع 
قد ، طويلة نسبيا والتي تعد، ء الحق في المطالبة بالتعويضخلال نصوص بعض الاتفاقيات الدولية التي تعالج مدة انقضا

 النشاط المولد للضرر. أوعشر سنوات من تاريخ وقوع الحا ث  إلىتصل 

هذه الخاصية  إن، عناصر البيئة كالماء والهواء والغابات أحدمس  إذاكذلك يعد الضرر البيئي غير شخصي 
حيث يشترط لرفع  عوى التعويض ، لا  عوى بلا مصلحة بأنه والإ اريةالمدنية  الإجراءاتقانون تتعارض مع مبدأ 
شخص  أيانه غير كاف لتمكين  إلاوعليه قد يكون هناك ررر بيئي ، تكون شخصية ومباشرة أنالمصلحة التي لابد 

 لا يكون  ائما قابلا للتعويض.التسليم بان الضرر البيئي  إلىمما يؤ ي بنا ، المطالبة القضائية من

                                                           
 . 392ص، 2009، مصر،  ار النهضة العربية، قانون حماية البيئة، احمد عبد الكريم سلامة1
 .37ص.، 2016، جامعة سطيف، مكملة لنيل شها ة الماجستير في القانون العاممذكرة ، البيئية في التشريع الجزائري الأررارتعويض  آليات، رحموني حامد2



 النظام القانوني للتعويض عن الضرر البيئي                                                                                    مريم وافي

146 
 

 أمامريعات البيئة تعطي الحق للجمعيات البيئية للتدخل مباشرة ل مبدئي لهذه المشكلة فان اغلب تشوكح
المتعلق بحماية البيئة في  10-03البيئية وهذا ما تبناه المشرع في القانون  الأررارالجهات القضائية للمطالبة بتعويض 

منح الجمعيات حق الدفاع عن البيئة والتمثيل القانوني للمطالبة بالتعويض في الحالة التي لا  إن 1التنمية المستدامة إطار
 .2البيئية الأررارالتعويض عن صي بمعناه التقليدي يعتبر بلا شك تطور مهم في مجال يتوفر فيها الضرر الشخ

 قانوني للمسؤولية المدنية في المجال البيئي: كأساسالموضوعية   النظرية-ب
المشرع قد افترض  أن إلاحتى تقوم المسؤولية  الخطأ إثباتتقتضي  التقصيرية قواعد المسؤولية أنعلى الرغم من 

، العام المبدأ استثناءا عنوهذا الافتراض يعد  الأشياءفي بعض الحالات مثل المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن  الخطأ
قدر من الحماية للمضرور من خلال  أكبرالقانوني الذي تقوم عليه المسؤولية الموروعية هو توفير  الأساسولهذا فان 

التي تصيبه وقد وجدت المسؤولية الموروعية تطبيقا واسعا من  الأررارتمكينه من الحصول على التعويض الناتج عن 
هي البحث في المحاور  الإجابة المسؤولية؟يتحمل  أنعليه  منفي هذه الحالة عندما يقع الضرر بدون خطا  جانب الفقه

اجتمعت جعلت  فإذاالتامين في شانه  المنفعة يسهلكبير   الأخطارالتي يبحث عنها الفقه وهي: عمل كثير  الأساسية
 .3إرهاقميسرا لا تعنت فيه ولا  أمراتطبيق النظرية الموروعية 

، أحدثهوتقوم النظرية الموروعية على الاكتفاء بوقوع الضرر واثبات علاقة السببية بينه وبين النشاط الذي 
 يلزم، للغيرعمل يسبب رررا  أوفعل  كلبل  ، في هذه الحالة المسؤولية أركانالعمل غير المشروع ليس ركنا من  أو فالخطأ
 توفر ركنان هما الضرر ورابطة السببية بين الضرر وبين فعل المدعى عليه. إذا المسؤولية فتقوم، بالتعويضفاعله 

، استخدام سيارة أو، خص بتشغيل مصنعقام ش إذايعني انه ، في مجال حماية البيئة مضمون هذه النظرية وإعمال
فان ذلك الشخص يكون ، الممتلكات أوبها  الإنسانوتأثر ، رارة بالبيئة الجوية أ خنة أو، غازات أيهماوانبعث عن 

 .من جانبه إهمال أوخطا  أيحتى لو ثبت انتفاء ، ويض المتضررينعن تع مسئولا

حيث لا تقل الحجج المعاررة لتعميم تطبيق المسؤولية ، نظرية المسؤولية الموروعية لم تخل من النقد أنغير 
 أنتصرف من المحتمل  أي الأمور أصل إلىو بالرجوع ، كبح عملية المخاطرة والابتكار   إلىلان ذلك يقو  ، الموروعية
 حتى الذي يبدو غير رار. أررارايسبب 

كما تعد قضية المساهمة في التعويض غير ،  صعبا أمرازمه من تقييم التعويض يعد عملية تحديد الخطر وما يلا إن
لذلك تم ، للتعويض أقصىالتأمينات وتعميم تدابير ورع حد  أنظمةالذي جاعل من الضروري التدخل في  الأمر، حاسومة

بمعيار  الأخذيتم  أصبححيث ، غير انه تم اقتراح بدائل، المسؤولية عن المخاطر عن تعميم الأوربيالتخلي في الاتحا  
                                                           

 . 37، 36الموا  1
، 2007قوق، كلية الحقوق بن عكنون،  كتوراه  ولة في الح أطروحة، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالموا  الخطرة في التشريع الجزائري، علي سعيدان2

 .358، 357ص
 .197ص، مرجع سابق، خالد مصطفى فهمي3
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وتطبق عموما ، العمل في مجال البيئة وأمراضا ث العمل مثل حو ، الخطر في بعض المجالات الخاصة المحد ة وفقا للقانون
 .1الناتجة عن الكوارث للأررارنظرية المخاطر بالنسبة 

 :الدوليالمسؤولية الموضوعية على المستوى  تكريس-ثانيا
 مبدأقد عزز من ، التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصا ي الذي شهده العالم مع مطلع القرن العشرين إن 

تي تلحق الدولية المشروعة وال أفعالهعن  الأخيرهذا  الحتى بات يس أسسهاوطور في  المسؤولية الدولية للشخص الدولي
حيث اكتشفت في ، للقانون الوطني أصلهاوهذا تحت مسمى نظرية المخاطر التي يعو  ، الآخررررا بالشخص الدولي 

وان كان  الخطأبمجر  تحقق الضرر  ون الحاجة لارتكاب المسؤولية  إقامةظل النظرية العامة للقانون المدني وكانت غايتها 
 الفعل مشروعا.

لا يحظرها القانون في كفاية الضرر لوحده لقيام  أفعالالناتجة عن  الأرراريتمثل مضمون نظرية المسؤولية عن 
الضرر الواقع على شخص قانوني هناك علاقة سببية بين النشاط القائم و  أنثبت ، المسؤولية تجاه شخص قانوني  ولي

 .2آخر

التقدم  أعقابالجسيمة التي قد تحدث في  الأررار أنلقد عالج الفقيه الفرنسي بول روتير هذا الموروع بقوله 
، العلمي للحياة الحديثة التي تخلق مشاكل بدأت القوانين الوطنية في مواجهتها ولا يمكن للقانون الدولي التجاهل طويلا

، ورع قواعد جديدة إلىنتجه  أنلا يمكن حصرها وأمام هذا الاحتمال جاب  أرراروان تصرفا مشروعا للدولة قد ينتج 
الناتجة عن المشاريع التي تحدث تلوثا لبيئة الدول  الأررارما ينطبق على  أكثرهذا ينطبق  قول روتير أنومما لاشك فيه 

تعتبر في حد ذاتها نشاطات مشروعة طالما اتخذت الدولة من  الإقليميةفنشاطات الدولة  اخل حدو ها ،  الأخرى
هذه الدولة  اخط إثباتما وقع الضرر وتعذر على المضرور  فإذا، الآخرينعن  أخطارهاما يكفي لمنع  الأمنيةالاحتياطات 

 المسؤولةفي جانب الدولة لخطأ  إثباتاعن كاهل المضرور عبء رافعين ، عن تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أمامنالا مناص 
 أور ها"ولفر جانكس" في اقتراحاته التي إليه الأستاذ  أشاروهو نفس ما ، وع الضررمكتفيين بالربط بين نشاط الدولة ووق

 إنالنشاطات شديدة الخطورة بقوله "عن المسؤولية الدولية عن  1966لاهاي للقانون الدولي سنة  بأكا يميةبدروسه 
 خطا ما". لإثباتالمسؤولية عن الضرر الناتج عن النشاطات شديدة الخطورة تقوم  ون حاجة 

صراحة بضرورة تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال التعويض   هؤلاء من فقهاء القانون الدولي أوصواوكثير غير
 . 3التلوث أررارعن 

                                                           
1
Youri mossoux.l ‘application du principe du pollueur payeur a la gestion du risque environnemental et a la 

mutualisation des couts de la pollution .lexelectronica , vol17.7 ,2012,p6. 
 .13ص، منتوري قسنطينة جامعة، لنيل شها ة الدكتوراه أطروحة، المسؤولية الدولية بدون ررر، معلم يوسف2
 .69، 68ص، 2014،  ار النهضة العربية، البيئية في نطاق القانون الدولي العام الأررارالتعويض عن ، عبد السلام منصور الشيوي3
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المتحدة  للأمملجنة القانون الدولي التابعة  إلى 1961نة في تقريره السا س المقدم في سوقد ذكر جارسيا اما ور 
التي لا نعرفها للفعل الضرورية  أوالطبيعية  أو يكون النتيجة العا ية أنالضرر جاب  أنبخصوص موروع المسؤولية الدولية 

يؤسس على وجو  ظرف مشد  للمسؤولية يبرر  نأ أحياناالتعويض يمكن  إنثم يعو  فيقول " أحدثهالامتناع الذي  أو
 .1ه"لم يتوفر لرابطة السببية جميع الشروط اللازمة لتطبيق المعيار الموروعي السابق الكلام عن إذاحتى استحقاق التعويض 

 أساسالمسؤولية الدولية على  أعمالمجالات  أننجد ، لي العام وتطبيقات القضاء الدوليبتتبع قواعد القانون الدو 
، اقتصا ية شديدة الخطورة من وجهة نظر المجموعة الدولية أنشطةويقتصر على  نظرية المخاطر قد جاء حادو ا جدا

 الفعل الدولي غير المشروع في حقه. إثبات أو الخطأ إثبات إمكانيةللشخص الدولي  ون  أرراراتسبب  أنويمكن 

التلوث للبيئة  وإحداثواستغلالها للطاقة النووية ، وتكمن هذه المجالات في استغلال الدولة للفضاء الخارجي
تطبق فيها ، ثلاثة مجالات رئيسية أولاث نماذج تقول  ومينيك كارو "انه يوجد على الساحة الدولية حاليا ث إذ، البحرية

ومجال ، ذريهذه المجالات هي المجال ال، استثنائية وهي مجالات مشروعة  وليا تمثل خطورة لأنهاالمسؤولية الموروعية 
 .2تلوث البيئة خاصة تلوث البحار بالهيدروكربون ومجال الفضاء الخارجي"

 يئة البحريةالموضوعية في مجال تلوث الب المسؤولية-ا
 1969المسؤولية المدنية لعام معاهدة  أخذنا إذايتميز نظام المسؤولية الموروعية عن تلوث البيئة البحرية 

التلوث النفطي من السفن الناقلة للنفط هو مالك  أررارمسؤول عن  بشخص واحدنظام حاد   بأنه، نموذجا )بروكسل(
، وفي حالة عدم التسجيل، الذي تم تسجيل السفينة بأسمائهم الأشخاص أوالشخص  أيشركة " أوالسفينة فر ا كان 

 .المالكين لها" الأشخاص أويكون هو الشخص 

 وإرشا يها توجيه في الحدو  التي يتولى ف إلا مالك السفينة إلىالمسؤولية لا توجه  إن 4فقرة 3وحسب نص الما ة 
 آخرشخص  أيالضرر من التلوث الزيتي رد تمنع المعاهدة تماما رفع  عوى تعويض  لا أخرىومن ناحية ، وكلائه وممثليه

 غير مالك السفينة وممثليه ووكلائه.

المسؤولية لا  أن ليست مانعة بمعنى أنها إلاومع التسليم بان المسؤولية في هذه المعاهدة حاد ة بمالك السفينة 
يرجع  أنومن ثم يستطيع مالك السفينة ، يمنع رجوع المالك على الغير نص أي فلا يوجد بالمعاهدة، تقتصر عليه وحده

 .على الغير الذي ارتكب الخطأ

                                                           
 .66ص، مرجع سابق، عبد السلام منصور الشيوي1
، www .asjp .cerist.dzمقال على الموقع الالكتروني: تاريخ النشر غير موجو ، ، انون الدولي العامالمخاطر في الق أساسالمسؤولية على ، باية فتيحة2

 .2021-01-14تاريخ التصفح:
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لمالك السفينة الحق في تحديد  1969معاهدة المسؤولية المدنية  أعطتفقد ، ورمانحاد  بقيمة كما انه نظام 
كان الضرر   إذا إلا، ن من الحمولة الصافية للسفينةك في كل حا ث لكل طفرن 2000مسؤوليته بمبلغ لا يزيد عن 

 .فلا تحديد عندئذ للمسؤولية، منه خطا شخصي إلىراجعا 

يكونوا صندوق رمان بمبالغ  أنعلى مؤمنيه  أوجاب عليه ، السفينة من تحديد المسؤوليةولكي يستفيد مالك 
معقول ومعتمد  آخربتقديم رمان مصرفي أو رمان  أو، تلك المبالغ نقدا بإيداعللمسؤولية سواء  الأقصىتساوي الحد 

 من جانب تشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الصندوق.

طن زيوت بترولية من التجارة ما لم يكن  2000من أكثرتمنع أي سفينة تحمل علمها وتنقل  أنوعلى الدول المتعاقدة 
كان حال تسجيلها لدى فضلا عن ررورة مراقبة وجو  تلك الشها ة لدى كل سفينة أيا  ، لديها شها ة تامين أو رمان

 خروجها من موانئها. أو خولها 

على انه ، 1971نصت معاهدة  1969 ته معاهدة ولكي يكتمل تعويض الضحايا بعدما حد، أخرىومن ناحية   
 .1(4)م يضاعف هذا المبلغ بقرار من مجلس الصندوق أنجاوز 

 النظرية في مجال التلوث بالمواد النووية: إعمال-ب
لمسؤولية الموروعية وفقا با الأخذتم ، الأخرىفي مجال التلوث بالموا  النووية لقطاع البيئة البحرية وقطاعات البيئة 

 :لما يلي
 أن على 2حيث نصت صراحة الما ة ، النووية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن 1962اتفاقية بروكسل لعام-

وقعت نتيجة  الأررارهذه  أنعندما يثبت ، النووية الأررارة مطلقة عن جميع "يعتبر مشغل السفينة مسؤولا مسؤولي
 بقايا فضلات مشعة تتعلق بهذه السفينة. أو، مسببة عن وقو  نووي، لحا ثة نووية

حيث جاء ، ال النقل البحري للموا  النوويةالمتعلقة بالمسؤولية المدنية في مج 1971اتفاقية بروكسل لعام -
النقل البحري للموا   أثناءالتي تسببها حا ثة  الأررارمسؤولا عن "مشغل المنشاة النووية يكون وحده  أن ابديباجته

بل الغير في مجال الطاقة الخاصة بالمسؤولية ق1960تفاقية باريس المبرمة عام النووية " ولما كانت هذه الاتفاقية مكملة لا
، التي تحدث للغير الأررارووية عن صراحة بالمسؤولية المطلقة لمشغل المنشاة الن الأخيرةهذه  تأخذحيث كانت ، النووية

 تتبنى نظرية المسؤولية المطلقة. أنها في فلا خلاف

 هناك: التي يسببها هذا المصدر الأررارعن المسؤولية المدنية  وبخصوص، وفي مجال التلوث النووي للبيئة

 أنمنها على  3حيث نصت الما ة ، المتعلقة بالمسؤولية في مجال الطاقة النووية 1960اتفاقية باريس لعام -
 إرافة، فقدها إلىيؤ ي  أوشخص  أيتفاقية عن الضرر الذي يلحق بحياة "مشغل المنشاة النووية مسؤول طبقا لهذه الا

                                                           

 .94، 92ص، 2012،  ار الحامد للنشر، تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي، الخالدي إيناس1
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في الحالات  إلالا يعفى منها مشغل المنشاة النووية ، والمسؤولية هنا مسؤولية مطلقة، تبالممتلكاالضرر الذي يلحق  إلى
 التي حد تها الاتفاقية.

 "النووية التي نصت صراحة في ما تها الرابعة  الأررارالخاصة بالمسؤولية المدنية عن  1963عام لاتفاقية فيينا -
ؤولية مطلقة ". ومقتضى هذا النص النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مس الأررارعن مسؤولية القائم بالتشغيل  أنعلى 

ارتكاب الغير  أو، خطا لأيعدم ارتكابه  بإثباتالقائم بتشغيل المشروع النووي لا يستطيع التنصل من المسؤولية  أن
 .1الذي سبب الحا ث للخطأ

 عن المسؤولية الموروعية على المستوى الدولي: الملاحظاتبعض  إبداءيمكن 

،  2المبدأ الدولي رجة  إلىولم ترقى بعد ، وليالمخاطر مبنية على الاتفاق الد أساسالمسؤولية الدولية على  إن-
، في توازن النظام العام الدوليوهذا قد يحدث ارطرابا ، الدولية المؤسسة للمسؤولية الأخرىفي النظريات  الشأنكما هو 

 لا. والأخرىمنظمة للمعاهدة  إحداهما أنمعا بحجة  صابهماأعن ررر  أخرىحين تعوض  ولة على حساب  ولة 

الاقتصا ية شديدة  بالأنشطةتتعلق ، المخاطر قد شملت مجالات حادو ة جدا  أساسالمسؤولية الدولية على  إن-
مجال تلوث البيئة البحرية  إلى إرافةومجال استغلال الفضاء الخارجي ، وبالضبط مجال استغلال الطاقة النووية الخطورة 
الذي يستدعي  الأمر، لضرر الذي تحدثه على المستوى الدوليوان هذه المجالات يوجد ما يوازيها من حيث ا، بالنفط 

ولكن في ، تمارسها الدول بموجب حقها السيا ي أخرىاقتصا ية  أنشطة إلىهذه النظرية  إعمالالتوسيع في مجالات 
 أواء الخارجي مجال استغلال الفض أوالتي يحدثها مجال الاستغلال النووي  للأررارعابرة للحدو  موازية  أررارالمقابل لها 

 مجال تلوث البيئة البحرية.

 الملوث يدفع: مبدأالمسؤولية الموضوعية من خلال  تجسد-ثالثا
فانه لذلك ، الغنم بالغرم أوغير التقصيرية في فكرة تحمل التبعة  أوالقانوني للمسؤولية الموروعية  الأساسيكمن  

رمانة  أصبحتالمسؤولية الموروعية  أن إلىالناتجة عن تلوث البيئة. ويذهب البعض  الأررارتماما مع مجال  يتلاءم
يعجزون فيها عن  التي الاتالحالناتجة عن تلوث البيئة في  الأرراروتسهيل تعويض  الأفرا اجاابية لضمان حقوق  قانونية
 الملوث. أوفي مواجهة المسؤول  الخطأ إثبات

ظهر مبدأ ، البيئية  الأررارملامح التطور الذي يشهده القانون في مجال المسؤولية والتعويض عن  إطاروفي 
التي تلحق  الأرراروالوسائل القانونية التي تسهم في منع  المبا ئالمنظمات الدولية بعض تبني رمن  الملوث يدفع

حلول  إلىووصولا  للإجراءاتكسبا للوقت واختصارا   ديةيالوسائل التقل إلىالتعويض عنها  ون اللجوء  أو، 3بالبيئة
                                                           

 .447، 446ص، مرجع سابق، احمد عبد الكريم سلامة1
 , 20ص، مرجع سابق، فتيحة باية2
 .الإ ماج ومبدأالحيطة  ومبدأالنشاط الوقائي  مبدأعلى غرار  3



 النظام القانوني للتعويض عن الضرر البيئي                                                                                    مريم وافي

151 
 

عا يين  أفرا وكذلك المتضررون مجر   الأررارالمسئول عن المعنية خاصة في الحالات التي يكون فيها  الأطرافترري 
  1972منظمة التعاون والتنمية الاقتصا ية عام  إطارالملوث يدفع لأول مرة في  مبدأوقد ظهر ، الخاص يعملون لحسابهم

وكمبدأ ، التي تحتويها البيئة الطبيعيةوالرشيد للموار   الأمثلتشجيع الاستخدام  إلىيهدف ، كمبدأ للسياسات البيئية
في وقد تطور المبدأ ، تحمل الملوث تكاليف منع ومكافحة التلوث حتى تكون البيئة في حالة مقبولة إلىاقتصا ي يرمي 

 التسعينات ليكون مبدأ قانوني معترف به عالميا.

 الناجمة عن التلوث الأررارعن  للمسؤولية كأساسالمسؤولية الموروعية   أوحيث جاء ليؤكد نظرية المخاطر 
التي  الأررارعن  المسؤولية-نفسهاالدولة  أمشركة  أمفر ا  أكانسواء -التلوث(  أوالبيئي فيتحمل الملوث )حادث الضرر 

علاقة السببية بين الفعل الصا ر عنه  إثباتيكفي  إذ، الخطأولو لم يثبت في جانبه عنصر ، بالأشخاص أوحق بالبيئة تل
 .فكرة المخاطر جوهروذلك هو ، النشاط أووبين الضرر المترتب عن هذا الفعل 

 1على البيئة التأثيرشانه شان  راسات مدى  الأررارمنه يحث على الوقاية وتدارك  خرآرغم انه في جانب 
 تطبيقات النشاط الوقائي. إحدىباعتبارها 

فمن خلاله ، قدر من الحماية للبيئة أكبرالملوث يدفع قد جاء تعضيدا للالتزام الدولي بكفالة  مبدأ أنوعليه يمكن القول 
 غير المحظورة  وليا الأنشطةالتي تحدثها  الأررارالمسبق بمسؤوليتها المطلقة عن  بالإقرار عدم قبول الدوليمكن تلافي 

 .2بالبيئة
 تطوير المسؤولية الموضوعية: الملوث يدفع في مبدأ دور-ا

الخدمات المعرورة في السوق  أوالسلع  أنوالذي يعني ، "الملوث يدفع على انه "مفهوم اقتصا ي مبدأيعرف 
، التربة أوالمياه  أونفايات ملوثة في الهواء  إلقاء أنذلك ، بما في ذلك الموار  البيئية، تعكس كلفة الموا  المستعملة أنجاب 

هدرها  إلىعدم  فع ثمن استخدام هذه الموار  البيئية ويؤ ي ، الإنتاجمن استعمال هذه الموار  رمن عوامل  هو نوع
 في استخدام الموار . لمجانيةاهذه  إلىسبب تدهور البيئة يعو   أنلذلك يرى الاقتصا يون ، وتحطيمها والقضاء عليها

 مبدأكونه ،  للمسؤولية المدنية الحديثةالقواعد الجديدة  إرساءهام يساهم في  مبدأالملوث يدفع  مبدأ أنويبدو 
 باعتباره مفهوما اقتصا يا.، الخطأ أساسيتجاوز القواعد التقليدية للمسؤولية التي تقوم على 

العوامل المتداخلة للمسؤولية المدنية عن  أوعن التلوث  المسؤول المباشر في تطبيقه عن المبدأكما لا يبحث 
تؤثر  أن من المحتمل وليست شخصية على مجموع النشاطات التيبطريقة موروعية مالية  أعباءلأنه يضع ، التلوث أررار

 .على البيئة

                                                           
وهي ، باعتبارها تشكل مرحلة من مراحل إعدا  القرار الإ اري الخاص بمنح أو عدم منح الترخيص، تكيف  راسة مدى التأثير على البيئة بأنها إجراء إ اري قبلي 1

 عتبار أنها وسيلة علمية لقياس الآثار السلبية التي تنجم عن انجاز مشروع معين.ذات طابع تقني با
 .9، 6ص، 2006، 62العد ، المجلة المصرية للقانون الدولي، مبدأ الملوث يدفع، حجازة أبواشرف عرفات 2
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المالية المعلقة  الأعباءفي توفير السلطات العامة  إرا ةالملوث يدفع عن مفهوم سياسي يتمثل في  مبدأكما ينطوي 
 .1التلوث بصورة مباشرة للمتسببين فيه أعباءعن طريق تحميل 

وكما يظهر من اسمه فهو تعويض ، "للتعويض التلقائي لضحايا التلوث نظام"الملوث يدفع  مبدأ وهناك من اعتبر
 وإنما، الأرراررفع الدعوى القضائية وتحديد المسؤول عن هذه  التي تقتضيها الإجراءاتولا يتطلب ، يتم بصورة تلقائية

لتوجه ، تؤثر على البيئة أنمالية بصورة موروعية على مجموع النشاطات التي من المحتمل  أعباءبمقتضى رسوم تضع 
توجه حصيلتها ولا ، بيئية فقط لأغراضالرسوم البيئية  إيرا اتوهذا تطبيقا لتخصيص  البيئية الأررارلتعويض  حصيلتها

 لسد العجز في الميزانية العامة. أو أخرىلتغطية نفقات 

ا لا تحل كونه  أي، البيئية الأررارفي تعويض  الأ واتالطبيعة التكميلية لتدخل هذا النوع من  إ راكوالمهم هو 
قيام الملوث بدفع الرسوم  رغم-قيامهافي حالة تحقق شروط -بل تظل المسؤولية الشخصية قائمة، حال المسؤولية المدنية

  ون حافز للتغيير في المستقبل. للإهمالسيكون مبرر الأموال فان  فع هذه  وإلا، المفرورة عليه

التي في كونها تؤ ي  ورها الاجاابي لاسيما في الحالات  أخرىمكملة من جهة  كأ واتتظهر فعاليتها   كما
صعوبة معرفة  أوبسبب تداخل عدة عوامل وفي حالة اختفاء علاقة السببية بين الفعل والضرر  إثباتيصعب فيها 

 .2عن الضرر المسئول
العلاقة  إثباتالبيئية "يتطلب مبدأ الملوث يدفع التعليمة حول المسؤولية  إعدا بصد   الأوربيحسب البرلمان 
ضرر البيئي وبين الفعل الناتج عن الملوث المطلوب منه  فع التكاليف التهديد الناتج عن ال أوالسببية بين الضرر البيئي 

 تضيق مفهومه. أنمن شان هذه النظرة لمفهوم الملوث يدفع ، التدابير الضرورية "واتخاذ 

نتيجة ، خطر الضرر البيئي  لتفا ي الذي لا يسمح باستعمال موسع له لان التعويض لشخص بطريقة وقائية الأمر
 3المنتشرة عبر مساحات شاسعة. أوبعين الاعتبار ظواهر التلوث التي تمتد عبر الزمن  الأخذلذلك يكون من الصعب 

في  ludwigkramerوالقانوني  ulrichbeckعالم الاجتماع الملوث يدفع من طرف  مبدألقد انتقد 
، بين النشاط الملوث والضرر البيئي لصعوبة ذلك خاصة في حالة تعد  المسببات ربط العلاقة السببية  إمكانيةحالة عدم 

 بالتالي في هذه الحالة من هو الملوث.، العلاقة السببية إلىبالتالي حادو ية اللجوء 

، مدلول هذا المفهوم قد تطور منذ ورعه  أن إلا،  "الأررارتعويض  في "متخصصا  القانوني المبدأ لقد اعتبر
 .مخاطر التلوث إلىمفهوما واسعا يرجع  la cour de justiceحاكمة العدل أعطتهفقد 

                                                           
، 116ص، 2016، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، شها ة الدكتوراهرسالة لنيل ، المسؤولية المدنية عن الأررار البيئية و ور التامين، بوفلجة عبد الرحمان1

117. 
 .131ص، جامعة لمين  باغين سطيف، 2016، مذكرة لنيل شها ة الماجستير، آليات تعويض الأررار البيئية في التشريع الجزائري، رحموني حامد2

3
Youri mossousx,op,cit,p3. 
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النشاط يشكل خطورة  أن فإثبات، روعيةتقنيات المسؤولية تعتبر المخاطر جزءا من المسؤولية المو  إلىبالرجوع 
 العلاقة السببية مع الضرر. إثباتحتى لو تم بعد ذلك ، للحكم بالتعويض الأهميةمن  أمرالقاري  أمامعلى البيئة 

 أررارباعتباره يسمح باعتما  حلول مبتكرة لتفا ي ، الملوث يدفع يتماشى مع التعويض بصفة جماعية مبدأ إن
 أو الرسوم البيئية، الصنا يق العامة إنشاءواسع الانتشار والممتد عبر الزمن بفضل ، احتواء التلوث إذايمكن ، بيئية حاتملة

يقوم من يدفع  أو، : حيث تقوم الهيئة التي تمول الصندوق يدفع بما يتوافق مع مبدأ الملوث، المتاجرة برخص الانبعاثات
كما يتم تصنيف المبالغ المدفوعة بحسب حجم الخطر الذي ،  طر الذي يسببه للبيئةرسوم البيئية بدفع مبلغ يتلاءم مع الخال

 1تشكله الهيئة.
 الملوث يدفع: مبدأ تطبيق-ب

في تشجيع الملوثين  الأولىتتمثل ، أساسيتينيستهدف ورع الرسوم على النشاطات الملوثة تحقيق غايتين 
بتطبيق ، الثانية فتتمثل في ر ع الملوثين أما، تخفيض التلوث من خلال تطبيق القيمة القاعدية للرسم لأحكامللامتثال 

 زي.نتيجة فشل النظام التحفي، المعامل المضاعف
في الباب  إقرارهمن خلال ، المشرع الجزائري مجموعة من الحوافز كوسيلة مكملة للرسوم البيئية أحدثلقد 

التنمية المستدامة لحوافز مالية تحد  عن طريق قوانين  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10-03الخامس من القانون رقم 
كما نص المخطط الوطني ،  مضاعفة الرسوم على النشاطات الملوثة للبيئة 2000حيث تضمن قانون المالية لسنة ، المالية

التي  الأررار بإصلاحوالتنمية المستدامة على تحمل المنشات الملوثة لجزء من التكاليف المتعلقة  البيئةمن اجل  للأعمال
 تعررت لها البيئة.

، اه المستعملة ذات المصدر الصناعيرسم تكميلي على المي 2003وفي هذا السياق اقر قانون المالية لسنة 
وحد  مقدار الرسم ، بموجب التنظيم ساري المفعول، ونوع التلوث وحدو  القيم المحد ةوربطها بحجم المياه المنتجة 

المتضمن قانون  11-99من القانون  54الما ة  أحكامالسنوي المحد  حسب  الأساسيالمعدل  إلىالمحصل بالرجوع 
 .تبعا لمعدل تجاوز حدو  القيم الخاصة بقواعد الصب 5 إلى 1يتضاعف هذا الرسم من  أنويمكن ، 2000المالية لسنة 

تحد  تعريفته بدينار واحد ،  2000من قانون المالية لسنة  54رسم على الوقو  طبقا للما ة  تأسيسكما تم 
بالتساوي بين الصندوق ويتم توزيع ناتج هذا الرسم ، لكل لتر من البنزين الممتاز والعا ي الذي يحتوي على الرصاص

 .2التلوث وإزالةالوطني للطرقات والطرق السريعة وبين الصندوق الوطني للبيئة 

 أصابهاالملوث يدفع قد استخدم لحل المشاكل الدولية الناشئة بين الدول الملوثة من ناحية والتي  مبدأ أنكما 
، وكندا  الأمريكيةالتي وقعت بين الولايات المتحدة  1938ففي قضية مصهر ترايل عام ، أخرىمن ناحية  التلوث
الموجو ة على المتصاعدة من احد المصاهر الكندية  الأ خنةبسبب  بأررار الأمريكيةالزراعية  الأراريبعض  أصيبت

                                                           
1
Ypurimossoux ,op,cit,p13,14. 

 .56ص، 2012، 1جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير، أثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، اللطيف علال عبد2
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انه "وفقا لقواعد ، 1941مارس  11حاكمة التحكيم في حكمها الصا ر ب  أكدتحيث ، الحدو  بين الدولتين 
تسمح باستخدامه  أن أو إقليمهاتستخدم  أن ولة  لأيةلا جاوز ، الأمريكيةوقانون الولايات المتحدة القانون الدولي 

وتكون مسؤولة عن  فع ، الموجو ة عليه بالأشخاص أوبالممتلكات  أو أخرىبطريقة تسبب أررارا بإقليم  ولة 
 .متكبدة" وقد قبلت كندا هذه المسؤولية وعورت المزارعين أررار أيةالتعويضات عن 

 أنحاكمة روتر ام  أعلنت، 1980بين هولندا وفرنسا عام ، ريدلقضية تلوث نهر الراين بما ة الكلو  وبالنسبة
التي لحقت  الأرراروقد حملت فرنسا المسؤولية عن ، الفرنسية ألاسكاث هو شركة بوتاس المتسبب في حدوث التلو 

اتفق ، فوفي نهاية المطا، الأررارلكنها طلبت استشارة خبير لتقدير حجم ، بالمزروعات والكائنات الحية في هولندا
بالبيئة على  أررتالحوا ث العالمية التي  إحدىالتي تعتبر  وفي قضية اموكوكا يز، الطرفان على مبلغ معين يدفع كتعويض

مليون فرنك فرنسي لدولة  486بمبلغ  الأمريكيةوقد حكمت المحكمة ، ة بتسرب النفطبريتون الفرنسية المتعلق شواطىء
 .1مليون فرنك فرنسي للدوائر الفرنسية  93و 3فرنسا ومبلغ

 خاتمة:
البيئية مسالة حيوية في الحالات التي لم  الأررارتحديد قواعد المسؤولية عن  أننستنج  في ختام هذا البحث

، المخططات وانجاز المشاريع التنموية إعدا قبل الشروع في  التأثير راسات  إعدا المتمثلة في  الوقائية الإجراءاتتنجح 
في منع حدوث الضرر  صانع كالمنشات المصنفةالمو ، الضوراء، الدخان، الموا  الكيماوية، خاصة بوجو  موا  كالنفايات

 .البيئي
 تعذر الأصلممارسة نشاط مشروع في  خاصة في حالة، تطبيق نظرية المسؤولية الموروعية كان رروريا أنويبدو 

، في حالة ترتب ررر عن نشاط مشروع أي، سلبية على البيئة آثارتترتب عنه  رغم ذلك غير انه الخطأ إثبات معه
الذي من خلاله تم تطوير  "الملوث يدفع"كن من الحماية والوقاية للبيئة تم تدعيم هذه النظرية بمبدأ قدر مم أكبرولتحقيق 

سلع ملوثة جاعل المستهلك يدفع بطريقة مجر  القيام بفعل استهلاك  أصبححيث ، أوسعمفهوم التعويض وجعل مجالاته 
 الرسوم البيئية. ، استحداث الصنا يق العامة تطورا جعله يشمل المبدألقد عرف هذا و ، غير مباشرة تكاليف تجنب التلوث

وان كان من ، الدولي المبدأ رجة  إلىرغم ذلك تعتبر المسؤولية الموروعية مبنية على الاتفاق الدولي ولم ترقى بعد 
جاعلها قاعدة  أن يقصرها على المعاهدة المذكورة  ون أنفان من شان ذلك ، تر  هذه القاعدة في معاهدة ما أنالممكن 

 الاتفاقية.  إطارواجبة التطبيق خارج 

 

 
 

                                                           
 .217، 188ص، مرجع سابق، عبد السلام منصور الشيوي1
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